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تلخيص لتقرير "المتهمون"

مقدّمة
في الفترة الممتدّة ما بين الأول حتى الثامن من تشرين الأوّل 2000 قُتل ثلاثة عشر شابًا عربيًّا في المثلث والجليل على أيدي قوات شرطة إسرائيل. لقد نُفّذ قتل الشبان وجرح المئات من السكّان العرب على أيدي أفراد الشرطة خلال المظاهرات الاحتجاجيّة التي قام بها المواطنون العرب والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل. تمّ إعلان اليوم الأول للإضراب العامّ في تاريخ 1.10.2000، احتجاجًا على قتل فلسطينيين في أماكن مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقد تمّ بثّ الصور القاسية للأحداث التي وقعت في تلك المناطق، ومن ضمنها توثيق قتل الفتى محمد الدرّة، في مختلف أنحاء العالم. ونتيجة للردّ المتطرّف لشرطة إسرائيل في 1 تشرين الأوّل 2000، الذي أدّى إلى مقتل شابين من أمّ الفحم وشاب ثالث من قرية جت في المثلث وإلى جرح مئات المواطنين العرب، فقد تواصلت الأحداث الاحتجاجيّة في أماكن مختلفة. إن قتل الشبان العرب في تشرين الأوّل 2000 هو مركّب أساسيّ ومؤسِّس في الذاكرة الجمعيّة للمواطنين العرب.
في يوم 8.11.2000 تمّ تعيين "لجنة التحقيق الرسميّة لاستيضاح الصدامات بين قوات الأمن وبين المواطنين الإسرائيليين في تشرين الأوّل 2000" (في ما يلي: لجنة أور). وترأس هذه اللجنة قاضي المحكمة العليا، ثيودور أور، كما تولّى العضوية فيها أيضًا: القاضي هاشم خطيب، قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، وبروفيسور شمعون شمير من جامعة تل أبيب. أصدرت لجنة أور تقريرها في يوم 1.9.2003. وتقول لجنة اور حول المواد التي كانت أمامها كما يلي:
"المواد التي أمام اللجنة واسعة جدًا. جامعو المواد من قبل اللجنة جمعوا نحو 500 إفادة من شهود مختلفين. إستمعت اللجنة الى 434 شهادة، حيث كان جزء من هذه الشهادات، وعددها 58، لشهود كانوا قد قدموا شهاداتهم في المرحلة الأولى لتقديم الشهادات، قبل إرسال البلاغات بموجب البند 15 من قانون لجان التحقيق. لقد تسلمت اللجنة 4,275 مستمسكًا قضائيًا. تشمل موادّ الأدلّة بمجملها عشرات آلاف الصفحات. كما أجرت اللجنة، خلال ثلاثة أيام، زيارات لمواقع الأحداث، لكي يتمكن أعضاء اللجنة من أخذ انطباع بأمّ أعينهم عن الأماكن التي وقعت فيها الأحداث وعن شروط الموقع في كل منها. وقد ساعدت هذه الزيارات في فهم روايات شهود كثيرين، كانوا قد قدّموا شهاداتهم أمام اللجنة."
لقد وجدت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي تبرير لإطلاق النار الذي أدّى إلى قتل الشبان العرب الثلاثة عشر. كما اكتشفت أنّه في أكتوبر 2000 تم استخدام القناصة لتفريق المظاهرات وذلك للمرّة الأولى منذ العام 1948 وأنّ هذا الاستخدام، والذي أدّى إلى قتل وجرح مواطنين، كان مخالفًا للقانون وبالطبع فهو غير مثبّت في أوامر الشروع بإطلاق النار. كذلك، أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق الرصاص المطاطي الذي أدّى إلى نتائج قاتلة قد نفّذ هو أيضًا بشكل مخالفٍ لأوامر الشروع بإطلاق النار. كذلك فقد تبيّن أنّه وفي كل واحدة من الحالات لم يتشكّل خطر حقيقيّ يبرّر إطلاق النار الذي أدّى إلى مقتل المواطنين. 

لقد أمرت (أوصت. لا صلاحية للجنة بان تامر أي سلطة. يجب تصحيح النص العبري والانجيزي ايضا) لجنة أور وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (في ما يلي: "ماحش") بمواصلة وتعميق فحص ظروف قتل المواطنين لغرض تحديد المسؤوليّة الجنائية. 

في شهر أيلول من العام 2005، وبمضيّ نحو خمس سنوات على أحداث أكتوبر 2000، نشرت "ماحش" تقريرها (86 صفحة). استخلصت "ماحش" في تقريرها أنه لن تقدم لوائح اتهام في أيّ حالة من حالات القتل الـثلاث عشرة التي نفّذتها الشرطة. في أعقاب نشر هذا التقرير أسمعت انتقادات جماهيرية حادة ضدّه، وقد وُصف بأنّه تقرير متطرّف يبرّر استخدام العنف ضد المواطنين العرب. كذلك، فقد سوّغ خبراء قانون كثيرون النقد بالقول إنّ مستخلصات هذا التقرير تفتقر إلى المعقوليّة بشكل بالغ، لكونها تتناقض، جوهريًّا، مع مستخلصات وتوصيات لجنة أور التي فحصت وحقّقت طوال ثلاث سنوات، واستمعت الى مئات الشّهادات واطّلعت على آلاف المستمسكات والأدلّة في قضية القتل واستخدام إطلاق النار.       
بعد نشر تقرير "ماحش" توجّه مركز عدالة إلى "ماحش" بطلب الحصول على كافة مواد التحقيق التي كانت في متناول يد "ماحش" والتي كانت في صلب تقريرها. ولم يتمكّن عدالة من الحصول على مواد التحقيق التي توفرت لدى "ماحش" إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر على يوم نشر ماحش لتقريرها. قام مركز عدالة بدراسة ومراجعة كل هذه الموادّ. ولغرض المقارنة، المواجهة والتحقّق، فقد قام عدالة بدراسة آلاف الصفحات من المستندات والبروتوكولات المختلفة التي كانت أمام لجنة أور، بما في ذلك الإصغاء إلى الأشرطة المتعلّقة بمسألة التحقيق في ظروف القتل في أوائل أكتوبر 2000، ومشاهدة تلك الأشرطة.
إنّ هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "المتهمون"، يتطرّق إلى القصورات البالغة لسلطات تطبيق القانون وعلى رأسها "ماحش" منذ أكتوبر 2000 في كل ما يتعلق بالتحقيق في أحداث قتل المواطنين. ويكشف هذا التقرير سلوب عمل "ماحش"، الذي يتنافى مع القانون في كل ما يتعلق بتنفيذ أوامر لجنة أور بشأن مواصلة التحقيق في حالات القتل. كما أن هذا التقرير يكشف كيف خبأت "ماحش" حقائق جوهريّة عن أعين الجمهور وكيف قدّمت في تقريرها عرضًا ملفقًا، مفاده أنها "حققت في أحداث القتل". كذلك، يشهد هذا التقرير على وجود "تعاون"، خفيّ وليس معلنًا، بين محققي "ماحش" وبين قسم من أفراد الشرطة المحقّق معهم في كل ما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية.  
ولئن كان هذا التقرير يتطرّق في الأساس إلى تحقيقات مع أفراد شرطة تقع ضمن صلاحيّة "ماحش"، فإنّه يتركّز في المسؤوليّة الجنائية والجماهيرية التي تتحملها "ماحش" جرّاء قصوراتها البالغة في التحقيق في عمليات القتل، وكذلك في مسؤوليّة أفراد الشرطة وضباطهم عن كل ما يتعلق بقتل مواطنين عرب وجرح مئات المتظاهرين. بناءً على ذلك، فإنّ عدم التطرّق إلى المستوى السياسي في هذا التقرير لا يعفيه من المسؤوليّة عن حالات القتل التي تمّ تنفيذها في أوائل أكتوبر 2000. لقد تطرّقنا بتوسّع إلى مسؤولية كل من رئيس الحكومة في حينه، إيهود براك، ووزير الأمن الداخلي في حينه، شلومو بن عامي، في تقارير سابقة كنا قد نشرناها خلال فترة عمل لجنة أور وفور انتهائها من عملها.    
أ.  قصور سلطات تطبيق القانون و"ماحش" بعد حالات القتل في أكتوبر 2000:
1. إنّ القانون يلزم ماحش بفتح تحقيق فوريّ بسبب المخالفات التي يشتبه شرطيّ بارتكابها. البند 49ط(أ) لأمر الشرطة - 1971 يقرّ بوضوح أنّ:

"على الرغم مما ذكر في كل قانون، فإنّ التحقيق في مخالفة كما هو منصوص عليها في الإضافة الأولى (لهذا الأمر)، والمشتبه بارتكابها شرطيّ، لا يُجرى من قبل شرطة إسرائيل، وإنّما من قبل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء."

2. رغم أنّه كان معلومًا أنّ حالات القتل والإصابة في أكتوبر 2000 وقعت كنتيجة مباشرة لإطلاق نار نفّذه أفراد شرطة، وعلى الرغم من النشر في الإعلام عن مسألة استخدام القناصة ضد المتظاهرين مباشرة بعد اتباع هذا الأسلوب الفتاك، فإنّ ماحش لم تقم بواجبها وفق القانون، حيث أنها لم تجرِ أيّ تحقيق في أي حالة من حالات القتل فور وقوعه. وذلك، على الرغم من توجهات مركز عدالة الصريحة والواضحة إلى المستشار القضائي للحكومة في حينه، إلياكيم روبنشطاين، ولرئيس ماحش في ذلك الوقت، السيد عران شندر، خلال شهر تشرين الأوّل 2000 (18.10.2000)، وفي بداية شهر تشرين الثاني 2000 (5.11.2000) للتحقيق في ظروف قتل الشبان العرب الثلاثة عشر على أيدي الشرطة.  
3. بعيد وقت قصير جدًّا على وفاة أربعة من قتلى أكتوبر 2000، كان لدى ماحش أربعة تقارير تشريح جثامين حول أربعة من الشهداء: رامي غرة (أطلقت النار عليه في يوم 1.10.2000)، أحمد جبارين (أطلقت النار عليه في يوم 1.10.2000)، محمد جبارين (أطلقت النار عليه في يوم 1.10.2000)، ومصلح أبو جراد (أطلقت النار عليه في يوم 2.10.2000). وعلى الرّغم من ذلك فإنّ ماحش لم تجرِ أيّ تحقيق بمحاذاة القتل في هذه الحالات. 
4. ليس هذا فحسب، فقد صادقت ماحش أيضًا في يوم 3.10.2000 على تحرير أربعة جثامين أخرى من مستشفى نهريّا: وليد أبو صالح، الذي أطلقت عليه النار في سخنين في يوم 2.10.2000؛ عماد غنايم الذي أطلقت عليه النار في يوم 2.10.2000 في سخنين؛ أسيل عاصلة الذي أطلقت عليه النار في عرابة في يوم 2.10.2000؛ وعلاء نصار الذي أطلقت عليه النار في يوم 2.10.2000  في عرابة. 

5. كذلك، يتضح من الجلسة التي أجريت في يوم 10.10.2000 في نيابة الدولة برئاسة المستشار القضائي للحكومة في حينه، ألياكيم روبنشطاين (الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمة العليا)، وبمشاركة مدير ماحش في حينه، عران شندر (الذي يرأس حاليا النيابة العامة)، تحت عنوان "تطبيق القانون – أحداث الأيام الأخيرة"، أنّه لا يوجد أي ذكر لأي توجيه بإجراء أيّ تحقيق جراء حوادث القتل. وبدلاً من ذلك، فقد أصدرت التوجيهات باتباع توجّه متشدد في سياسة الاعتقالات الموجهة ضدّ المتظاهرين العرب. ومن ضمن ما ورد في هذه التوجيهات: "على دولة القانون أن تحارب بقبضة صلبة مَن يمسّون بركائز وجودها، وكذلك مَن يقومون بالمساس بالأرواح، تخريب الممتلكات العامة والعنف."   
6. لقد ادّعوا في ماحش بأنه لم يجر تحقيق، لأنّه صدر قرار بذلك من قبل المدعية العامة للدولة في حينه، السيدة عدنه أربيل، والمستشار القضائي للحكومة، اللذين سوّغا الأمر بأنه من غير اللائق إجراء تحقيق لماحش بموازاة تحقيق لجنة أور. إنّ هذا الادّعاء باطل من أساسه، لأنّ القرار المذكور لم يُتخذ سوى في يوم 9.5.2001 ، أي بعد مرور نحو سبعة أشهر على أكتوبر 2000 وبعد نحو نصف سنة على تعيين لجنة أور. ومن نافل القول، أنّه من المفروض بسلطات تطبيق القانون أن تعي أنّها المسؤولة عن إجراء التحقيقات الجنائيّة والتقديم للمحاكمة.
7. لم يكن محض صدفة، إذًا، أنه في يوم 1.9.2004، أي بعد مضيّ سنة على نشر تقرير لجنة أور، قيام  قاضي المحكمة العليا ثيودور أور بتوجيه انتقاد حاد لأداء ماحش وقصوراتها فور وقوع حالات القتل في بداية أكتوبر 2000، خلال أبحاث لجنة التحقيق الرسميّة، وبعد نشر التقرير من قبل هذه اللجنة. وقد أشار القاضي أور في يوم 1.9.2004 في جامعة تل أبيب الى أنّه:
"عمومًا، لم تجمع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أدلّة بالنسبة للأحداث التي قتل فيها مواطنون، ولم تجمع معطيات ميدانية ولم تحاول ذلك، فور وقوع الأحداث، لتحديد من هم أفراد الشرطة المشاركون فيها.... لقد كانت توصية لجنة التحقيق أن يتم التحقيق من قبل ماحش في سلسلة من الأحداث، بما فيها الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 شخصًا. وكان القصد إنه على ضوء التحقيق سيتقرر ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام وضدّ مَن. وها هو يتضح، أنه حتى الآن لم تقرّ مستخلصات في ما إذا كان يجب تقديم لوائح اتهام في ما يتعلق بأيّ واحد من الأحداث التى تمّ تحويلها لتحقيق ماحش. لقد تمّ تفسير الأمر بأنّ سبب ذلك كان يكمن في مشاكل تتعلق بالقوى البشرية في ماحش، وأنّه فقط حين تم الحصول على مساعدة في القوى البشرية تمّ تسريع وتيرة التحقيق. وفي ضوء النتائج القاسية للأحداث، التي تطلّبت التحقيق من قبل ماحش، وفي ضوء حقيقة أنّ الشهادات التي جمعها محققّون من قبل اللجنة واللجنة نفسها كانت علنيةً طوال الوقت أمام الجميع، بمن في ذلك محققو ماحش، وفي خلال فترة عمل اللجنة، وفي ضوء حقيقة مرور سنة على إصدار التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسف أنه لم يتم عمل المزيد حتى الآن في إطار تحقيق ماحش."
8. ليس هذا فحسب. فقد وجّه المقرّر الخاصّ من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بروفيسور فيليب ألستون من كلية الحقوق في جامعة نيويورك، نقدًا حادًّا لرفض ماحش الشروع بتحقيق فوريّ. ففي تقريره من يوم 27.3.2006 يسوّغ المقرّر الخاصّ من قبل الأمم المتحدة بأنّ القصور المتطرّف لماحش يتناقض مع المعايير الدوليّة التي تلزم بإجراء تحقيق فوريّ في حالات كهذه.
9. إنّ موقف ماحش القيمي والسلبي في ما يتعلق بأهميّة التحقيق في قتل الشبان العرب يتضح أيضًا من خلال عدم الشروع في تحقيق فوريّ بعد نشر تقرير لجنة أور في أيلول 2003. إذ إنّه فور نشر تقرير لجنة أور وقبل معاينته التامة، ادّعى ممثلو ماحش بأنّه "في معظم التحقيقات سيكون من الصعب، ان لم يكن مستحيلا،ّ الوصول إلى نتائج". وبعد ذلك، أخذوا يدّعون أنّ هناك نقصًا في القوى البشرية حتى نيسان 2004، ولم تقم ماحش بنشر تقريرها إلا بعد مرور عامين على يوم نشر تقرير لجنة أور.  

10. يجب التأكيد، أنه بعد نشر تقرير ماحش وفي أعقاب النقد الجماهيري الحاد الذي وُجّه له، عقد المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، والمدّعي العام عران شندر (مدير ماحش في أكتوبر 2000)، مؤتمرًا صحفيًا وفّروا فيه الدعم التام لماحش. وأبلغت عائلات قتلى أكتوبر المستشار القضائي للحكومة، بواسطة محامين من مركز عدالة، أن سلوك المستشار القضائي للحكومة هذا يُبطل كونه جهة حيادية لبحث استئنافها ضد ماحش. في أعقاب ذلك، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سيفحص التقرير وكأنه قد تم تقديم استئناف اليه، وعيّن لهذا الغرض طاقمًا قضائيًا برئاسة المحامي شاي نيتسان لفحص التقرير. وعلى الفور أبلغ مركز عدالة المستشار القضائي للحكومة، أن خضوع هذا الطاقم الى عران شندر هو أمر إشكاليّ جدًا. فهو يثير الخشية الحادة والجديّة من وجود تضارب في المصالح ويمسّ بإدارة إجراء سليم ونزيه لكونه يتناقض مع مبادئ العدل من حيث وجود جهة استئناف حيادية ومستقلّة. وبناء على ذلك، ادعى مركز عدالة أن المستشار القضائي للحكومة قد مسّ بحقوق العائلات في توفير إجراء نزيه. إنّ موقف عدالة وعائلات قتلى أكتوبر، الذي جرى إعلانه فور تعيين الطاقم القضائي، لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا.
ب. التحقيق في مسألة القناصة
11. إحدى المسائل الأساسيّة التي أشغلت لجنة أور كثيرًا والتي تمّ بحثها بعمق واستفاضة أمامها هي مسألة استخدام القناصة في أكتوبر 2000، والذي بدأ بتاريخ 2.10.2006 في موقع أم الفحم (شارع رقم 65 في وادي عارة) واستخدم كذلك في الثاني والثالث من أكتوبر 2000 في الناصرة. فقد بدا واضحًا منذ البداية في الجلسات التي عقدتها لجنة أور، أنّ هذا الاستخدام هو غير قانوني بشكل واضح وبالغ – ليس لكونه يتناقض مع أوامر الشروع بإطلاق النار في تفريق المظاهرات فحسب، وليس فقط لأنه تبيّن أن الشرطة قامت، وللمرّة الأولى منذ العام 1948، باتخاذ هذه الخطوة لتفريق مظاهرات داخل الخط الأخضر، بل بسبب غاية الفتك الموجهة لاستخدام القناصة. لقد أقرّت لجنة أور أن شهادات قيادات سابقة في ال"يمام – وحدة الشرطة الخاصة" (فيما يلي: يمام) تشير إلى أن استخدام القناصة يندرج ضمن الحالات الاستثنائية ذات الحاجة الفورية لتحييد شخص مسلّح بسلاح أوتوماتيكي بهدف انقاذ حياة بشر آخرين. على سبيل المثال، شخص مسلح يقبض على رهائن ويهدد بشكل حقيقي بقتلهم بذلك السلاح. لذلك، ففي هذه الحالات الاستثنائية والمتميّزة هناك حاجة لأن يكون إطلاق النار دقيقًا وأن يُنفّذ من قبل قنّاصة.
12. لقد أقرّت لجنة أور أن أليك رون، ضابط اللواء الشمالي في شرطة إسرائيل، كان المسؤول عن قرار استخدام القناصة وكذلك تفعيلهم في أم الفحم بتاريخ 2.10.2000، ممّا أدى إلى وفاة شخص (مصلح أبو جراد) وجرح العديدين (يذكر أن ضابط منطقة وادي عارة كان بنتسي تساو)؛ وأن النقيب موشيه فلدمان، بوصفه ضابط منطقة المروج في شرطة إسرائيل، كان مسؤولاً عن تفعيل القناصة في الناصرة بتاريخ 2.10.2000؛ وأن اللفتينانت كولونيل شموئيل مرملشطاين، ضابط شرطة منطقة الناصرة، أصدر أمرًا لقناص بالشروع في إطلاق الرصاص الحيّ بتاريخ 3.10.2000 في الناصرة، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح بالغة. وقد أقرّت لجنة أور أن استخدام القناصة كان مخالفًا للقانون، ويفتقر لأية شرعية، فلم يتشكّل أيّ خطر فوري من شأنه أن يشرعن هذا الاستخدام، وأنه تمّ لغايات الردع (أي العقاب)، وليس لغرض إبعاد خطر فوري هدد حياة أيّ كان.
13. خلافًا للفهم القضائي والأخلاقي لدى لجنة أور، بل خلافًا لشهادات ضبّاط الشرطة وكذلك لشهادة وزير الأمن الداخلي، يتّضح أنّ نقطة الانطلاق لدى ماحش كانت أنّه لا غضاضة في استخدام القناصة لتفريق المظاهرات وأنّ هذه الوسيلة مشروعة جدًا شأنها شأن أيّة وسيلة أخرى – كاستخدام إطلاق الرصاص المغطّى بالمطاط لغرض تفريق المظاهرات. إنّ هذا التصوّر، الذي وجّه ماحش، يفسّر لماذا تعاطت مع هذه المسألة الهامة باستسهال واستخفاف شديدين. فليس محض صدفة، إذًا، أنه لايوجد تقريبًا أي ذكر للتحقيق مع المفتش العام للشرطة في أكتوبر 2000، يهودا فيلك، بسبب مسؤوليته كقائد أعلى للشرطة عن تنفيذ اطلاق النار من قبل أفراد الشرطة والتسبّب بالقتل.
14. إن رغبة ماحش الشديدة في إثبات تصوّرها الأولي بشأن تفعيل القناصة لغرض تفريق المظاهرات، قادها إلى عرض حقائق كاذبة وتناقضات داخلية في المعطيات التي تعرضها. فمثلاً، تعلن ماحش أنّ استخدام القناصة في محور 65 (وادي عارة) كان بسبب وجود خطر حقيقي وفوريّ على حياة مواطنين على ذلك المحور. ولكن، لا يوجد في الشهادات التي قدمها القناصة الذين نفذوا إطلاق النار في أم الفحم الى لجنة أور، أي ذكر ولو لمقولة واحدة تُسند إعلان ماحش المذكور. وكذلك، فإن فحص الساعات التي ادّعت ماحش أنه تم تفعيل القناصة فيها، يبيّن أنّه في تلك الساعات بالذات كان المحور مغلقًا في وجه حركة المواطنين. وأيضًا، تشير ماحش في تقريرها الى أنّ القرار باستقدام القناصة إلى منطقة أم الفحم اتّخذ منذ تاريخ 1.10.2000، بتبرير أنّ هؤلاء مطلوبين لغرض فتح محور 65. إنّ هذا الإعلان الذي يتلاءم مع معطيات لجنة أور، يقود إلى استخلاص معاكس لما توصلت إليه ماحش: لقد كانت الغاية فتح المحور وليس إحباط خطر فوريّ وحقيقي. يجب الإشارة إلى أنّ أليك رون نفسه قدّم شهادة أمام لجنة أور مفادها أنّ فتح المحور لا يشكّل "خطًا أحمر" وأنه لا توجد ضرورة لفتحه بأي ثمن. 
15. لقد تجاهلت ماحش بشكل فظ  أدلة جوهرية كانت استخدمتها لجنة أور وباتت الأدلة الأساسية الماثلة أمامها. فمثلاً، لم تشاهد ماحش شريط الفيديو الذي يوثّق استخدام القناصة في أم الفحم. وأيضًا، فإن ماحش، التي ادعت أن استخدام القناصة تم حيث هدّد الحياةَ خطرٌ حقيقي وفوري، تجاهلت تقريرًا أساسيًا وضعه ي. ط. (من يكون ي.ط.؟ يتبع لليمام أي وحدة القناصة. تصحيح ايضا بالعبرية والانجليزية) بمحاذاة إطلاق القناصة النار في أم الفحم والناصرة. ويشهد هذا التقرير على أنّ الأوامر التي صدرت قد سمحت بإطلاق القناصة النار حتى لو لم يكن هناك خطر حقيقي وفوري على حياة الناس. لقد حققت ماحش مع ي. ط.، لكنها لم تسأله أي سؤال حول ذلك التقرير الذي أعدّه. بل إن الشرطة أيضًا وثقت هذه الأمور في وثيقة تُدعى "مستخلصات، مغازٍ وتلخيصات"، عُرضت في اجتماع داخلي لضباط الشرطة بتاريخ 8.11.2000، ولم تجد ماحش أنه من الصواب التطرّق إليها أو توجيه ولو سؤال واحد إلى أليك رون بشأنها.
16. إن الأمثلة التي من شأنها أن تشهد على محاولة ماحش تقديم عرض ملفّق، مفاده أنّها أجرت تحقيقًا حثيثًا في مسألة إطلاق القناصة النار، هي أمثلة كثيرة. فمثلاً، يتبيّن من موادّ التحقيق أنّ التحقيق مع أليك رون أمام ماحش بتاريخ 10.4.2005 يمتد على مدى صفحة واحدة فقط. وهذا في حين أن التحقيق مع رون أمام لجنة أور امتدّ على مدى 801 من الصفحات، وتطرّقت غالبيّتها الساحقة إلى استخدام القناصة.
17. ليس هذا فحسب، إذ يتّضح، أيضًا، وجود "تعاون" خفيّ بين محققي ماحش وبين المحقّق معه أليك رون، وهذا يعود إلى تصوّرهما المشترك. فمثلاً، تسعى ماحش إلى دفع الادّعاء بأن استخدام القناصة جرى ضد متظاهرين استخدموا المقلاع. وعلى الرغم من أنه لم يكن أيّ دليل أمام لجنة أور بهذا الصدد، فإن ماحش تسند تسويغاتها بالشهادة الوحيدة والمركزية التي قدمها د. ش.، ضابط يمام السابق. ولكن ماحش لا تكاشف الجمهور بأن د. ش. كان شاهد دفاع من طرف أليك رون أمام لجنة أور. يجب التأكيد على أن القاضي أور وبّخ رون لأنه لم يتورّع عن تقديم تصريح إشكالي ومتطرّف كالتصريح الذي قدمه د. ش. وكما جاء في أقوال القاضي أور التي وجهها إلى رون: "فليفسّر لي سيدي لماذا جاء إلينا بهذا التصريح". وأيضًا، لم تتجرأ ماحش، أو لم ترغب، في مواجهة رون مع التناقضات الجوهرية في شهاداته المختلفة. فمثلاً، ادّعى رون أمام ماحش أنه تعرّف دائمًا على الشخص الذي شكّل هدفًا للقناصة قبل إصدار الأمر بإطلاق النار. هذه الإفادة لا تتوافق مع إفادته السابقة أمام لجنة أور، لكن ماحش لم ترغب في إضافة مجرد سؤال واحد حول هذا التناقض الجوهري؛ وكذلك، فقد شهد رون أمام لجنة أور أنه كان المسؤول عن تنفيذ إطلاق القناصة النار بأسلوب القناصة الثلاثة الذين يطلقون النار على الهدف نفسه، ولكنه غيّر إفادته أمام ماحش وادّعى أنّ هذا الأمر "لم يكن معلومًا لي". إن تغيير إفادته بشأن تفصيل جوهريّ في التحقيق لم يجعل ماحش تنسب لذلك أي وزن يذكر. بالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أنّه جرى أمام لجنة أور تحقيق شامل حول سؤال ما إذا كان رون قد أبلغ المسؤولين عنه، بمن في ذلك المستوى السياسي، بشأن استخدام القناصة، فإن ماحش لم تجد أنه من الصواب توجيه ولو سؤال واحد له بهذا الصدد.
18. إن تحقيق ماحش مع فلدمان لا يقل فضائحيّة عن التحقيق مع رون. ففي التحقيق الذي أجري معه بتاريخ 12.4.2005، كان بمجمله بمثابة بيان القاه فلدمان ضد لجنة أور، اذ لم يُطرح عليه أي سؤال جديّ يتطرق إلى المسائل التي تستوجب اللتحقيق. حتى فلدمان نفسه كان متفاجئًا من هذا التحقيق وقال لمحقّق ماحش: "أنت كنت مقتضبا جدًا، ليس كما في اللجنة، عدة ساعات، يومين". وما يفوق هذا خطورة، هو أن ماحش لم تحقق مع فلدمان في مسألة كانت واضحة من تقرير لجنة أور، وهي إعطاء أوامر لأفراد الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين في الناصرة بتاريخ 8.10.200. لقد قتل نتيجة لإطلاق النار مواطنان وجُرح العديدون. حتى إن ماحش لم تحقق مع فلدمان بخصوص ممارسة تشكل مخالفة جنائية (تشويش مجريات المحاكمة). فبعد الحدث الذي قُتل فيه الشهيدان عكاوي ويزبك بتاريخ 8.10.2000 والذي كان فلدمان ضالعًا فيه، أقام فلدمان طاقم تحقيق خاصًّا قام هو بتشكيل تركيبته وأشغله من هم تحت إمرته. وقد أقرّت لجنة أور أن هذه الممارسة "باطلة وغير لائقة وفقًا لأي معيار.. فمجرّد تعيين طاقم تحقيق مناطقي (من المنطقة التي يقودها فلدمان) يخلق وضعًا من تضارب المصالح المتأصّل... إن ضلوع ضابط المنطقة (فلدمان) في التحقيق وتلقي تقارير حثيثة حول مجرياته قد شدّدت أكثر فأكثر من تضارب المصالح، وجعلته أخطر وأعمق". 
19. على نحو مشابه، دار تحقيق ماحش بشأن إطلاق القناصة النار في الناصرة. ففي هذه الحالة، أيضًا، تتوصّل ماحش إلى مستخلصات لا تسندها الأدلة ، بل وتتناقض مع الأدلّة التي كانت أمامها وأمام لجنة أور. فهي تقرّر، مثلاً، أنّ إطلاق القناص ن. ل. النار، والذي تم بأمر من مرملشطاين وأسفر عن إصابة مواطن بجراح بالغة، كان مشروعًا لأنّ هناك خطرًا حقيقيّا وفوريًّا هدّد حياة القناص حين لاحظ شخصًا يرمي كرات حديدية وهو يحمل مقلاعًا وينوي استعماله. ولكن في حقيقة الأمر، كان ن. ل. في موقع فوق سطح مبنى يصل ارتفاعه إلى طابقين على الأقل وكان بعيدًا عن المصاب، كما قال: "... بحوالي نحو ثمانين مترا بخط هوائيّ مني"؛ ويضيف هذا القناص أنه انتظر تصريحًا لإطلاق النار مدّة عشرين دقيقة وأنّه أطلق النار حين كان المواطن "في وضعية ثابتة". يُشار، أيضًا، إلى أنه حين سُئل ج.، قائد ن.ل.، من قبل ماحش ما إذا كانت هناك حجارة وكرات حديدية على السطح، قال: "لا أذكر أمورًا كهذه، فالسطح كان إجمالاً نظيفًا". وقد قرّرت لجنة أور بشكل قاطع أنّه لم تكن ولم يكن من الممكن أن يتشكّل خطر حقيقي وفوريّ على القناص ن. ل.
20. إن تصوّر ماحش الذي يدل على الاستخفاف بحياة المواطنين العرب، بلغ حدّ أن ماحش كانت مستعدة للخروج ضد معايير قضائية أساسية، حتى لو كان تم إقرار هذه بوضوح في تقرير لجنة أور، أو الخروج ضد معايير شهد ضباط الشرطة على وجودها. فمثلاً، على الرغم من أن نظام الشرطة يحدد واجب الضابط الأعلى في الميدان بالتحذير قبل تفعيل القوة ضد مواطنين، وخلافًا للجنة أور، فإنّ ماحش تقرر أن رون سلك بموجب القانون حين لم يحذّر قبل تفعيل القناصة تجاه المتظاهرين. يُشار الى أن رون نفسه، في شهادته الأولى والثانية أمام لجنة أور، قال: "لربما أنه كان من الأجدر التحذير قبل إطلاق النار أو بين إطلاق نار وآخر". على نحو مشابه، فحتى د. ش.، الذي شهد من طرف رون أمام لجنة أور، أفاد أنّ رأيه الشخصيّ هو أنّه يجب التحذير قبل أن يشرع القنّاصة بإطلاق النار. لكن ماحش تستنتج وتقرّر أنه ليس هناك حاجة في التحذير مسبقًا، لأنه وعلى نمط قانون الاتفاقيّات، كان في وسع المتظاهرين في المكان أن يستنتجوا وجود تحذير في ضوء سلوك قوات الشرطة تجاههم!!! ليس غريبًا أن تتوصل ماحش، التي تتعامل مع المساس بحياة الناس بمثل هذه التشبيهات، إلى استخلاصات تتناقض ليس مع المعايير القضائية فحسب، بل حتى مع المعايير القيمية التي ترى في حياة الانسان قيمة عليا.
جـ. التحقيق في حوادث القتل وقصورات ماحش الخطيرة

1.10.2000
الشهيد أحمد ابراهيم جبارين (أم الفحم)
ماحش أغلقت الملف دون أن تحقق
21. بتاريخ 1.10.2000 تم قتل المرحوم أحمد جبارين (18 عاماً) بالرصاص من قبل أفراد شرطة استحكموا في بيت يقع على تلة في مدينة أم الفحم ("البيت الأحمر"). المرحوم أحمد تعرّض لإطلاق رصاصة مطاطيّة في عينه. تم تحويل تقرير تشريح جثمانه إلى ماحش في أكتوبر 2000. وقد أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق الرصاص تم من قبل الشرطة وأنّه يتوجّب على ماحش التحقيق لاستيضاح هوية مطلقي الرصاص والمسؤولين عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت لجنة أور أنّ الصعود إلى البيت الأحمر، بحد ذاته، لم يكن مبررًا وعليه فإن أمر ضابط حرس الحدود، في حينه، بنتسي تساو، بالسيطرة على البيت المذكور لم يكن قانونيًا. لقد أقرت لجنة أور أن ساو مسؤول عن العملية غير القانونية، التي أسفرت عن التسبّب بوفاة الشهيدين أحمد جبارين ومحمد جبارين. لم تستخلص ماحش أي شيء بما يخص ساو.
22. لقد قدمت ماحش عرضًا ملفقًا وكأنها حققت في هذا الخصوص. على الرغم من ذلك، يبيّن التدقيق في مواد التحقيق أمامها أنها لم تحقق مع أي شرطي بخصوص حادث قتل المرحوم. علاوة على ذلك، فإن ماحش تعرض نفسها، في تقرير من جانبها، كما لو أنها حققت في الحادث بشكل حثيث قامت في أعقابه ببلورة مستخلصاتها، وهذا في حين أن كافة نشاطات ماحش في هذا الشأن اقتصرت، في الحقيقة، على قراءة مواد تحقيق لجنة أور. وعليه، فإن ماحش خالفت توصية لجنة أور بالتحقيق في الحادث واستيضاح هوية أفراد الشرطة المسؤولين عن القتل. 
23. تقرر ماحش، من دون أن تجري تحقيقًا وأن تحاول العثور على الشرطي الذي أطلق الرصاص على الشهيد أحمد جبارين، أنّه لا يمكن العثور على الشرطي بسبب عدد أفراد الشرطة الكبير الذين تواجدوا في موقع الحدث. إنّ القوات التي صعدت إلى "البيت الأحمر" وأفراد الشرطة الذين مكثوا فيه كانوا معروفين للجنة التحقيق الرسمية، بحيث أنّه يمكن بسهولة تشخيصهم واستدعاؤهم لتقديم شهادات أمام ماحش. ومن دون أن تجري ماحش تحقيقًا، تقرّر أنه حتى لو تم تشخيص من قتل المرحوم، فهناك احتمال في أن إطلاق النار كان مبررًا. إن ماحش تقرر كل ذلك من غير أن تفحص بتاتًا ما هي الملابسات العينية التي كانت حين تم إطلاق النار على الشهيد أحمد جبارين، وما إذا كان في تلك الملابسات أصلاً تهديد حقيقي وفوريّ بالمسّ بأفراد الشرطة الذين وقفوا في أعلى التلة في حين كان المتظاهرون تحتهم. إنّ ماحش، ومن دون تردّد، تتجاهل أيضًا أوامر الشرطة نفسها بخصوص الشروع بإطلاق النار، التي تحظر إطلاق النار باتجاه الرأس.
24. كانت ماحش على علم بأفراد شرطة تواجدوا في موقع الحدث، قاموا باستخدام السلاح بشكل مبالغ به  وأطلقوا عشرات الرصاصات المطاطية. كان بينهم الشرطي أوفير الباز، الذي أطلق 30 رصاصة مطاطية، والشرطي روتم بيطون، الذي أطلق 56 رصاصة مطاطية. على الرغم من ذلك، فلم تكلف ماحش نفسها عناء استدعائهم للإدلاء بشهادة أمامها.
25. إن لجنة أور التي فحصت مجمل الأدلة التي قُدمت إليها، حققت مع شهود وزارت مواقع الأحداث، أقرّت أن إطلاق النار على الشهيد لم يكن مشروعًا. وكذلك الأمر بشأن الصعود إلى "البيت الأحمر"، الذي أطلق أفراد الشرطة النار الفتاك منه. لقد أقرّت لجنة أور أن أفراد الشرطة، وعلى رأسهم بنتسي ساو، قاموا بعمل غير قانوني. لم تحقق ماحش في مقتل الشهيد أحمد جبارين، وهي تنتهك بذلك واجبها الأساسي والقانوني بالتحقيق في ممارسات غير قانونية ارتكبها أفراد شرطة. 
الشهيد محمد أحمد جبارين (أم الفحم)
26.  بتاريخ 1.10.2000 تم قتل الشهيد محمد جبارين (23 عاماً) بالرصاص من قبل أفراد شرطة استحكموا في بيت يقع على تلّة في مدينة أم الفحم، "البيت الأحمر". أصيب محمد برصاصة حية في عجيزته. تم تحويل تقرير تشريح جثمانه إلى ماحش في أكتوبر 2000. وأقرّت لجنة أور أنّ إطلاق الرصاص تم من قبل الشرطة وأنه يتوجب على ماحش التحقيق لاستيضاح هوية مطلقي النار والعثور على المسؤولين عنه. توصلت ماحش إلى استنتاج مفاده أنّه يجب أغلاق الملفّ بحجّة أنّ الفاعل لم يُعرف. 

27. تدلّ المعطيات التي تكشفت على أن ماحش حققت فقط مع الشرطي بنحاس ألون وتجاهلت كافة أفراد الشرطة الآخرين الذين قدّموا شهادات أمام لجنة أور وصرّحوا بأنهم أطلقوا الرصاص الحي. فمثلاً، شهد الشرطي إيتان أزرك أمام لجنة أور أنّه على علم بوجود أفراد شرطة آخرين استخدموا الرصاص الحي. لم تجمع ماحش كل قطع السلاح التي كانت بحوزة أفراد الشرطة الذين أطلقوا الرصاص الحي، بل قسمًا منها فقط. لقد أخفت ماحش عن أعين الجمهور أن الرصاصة التي استخرجت من جثمان المرحوم محمد جبارين قد ضاعت، بعد أن قدّمتها إلى رئيس مختبر السلاح في المقرّ القطري للشرطة. 
الشهيد رامي غرة (جت)
28. بتاريخ 1.10.00 تم قتل الشهيد رامي غرة (21 عاماً) بالرّصاص الذي أطلقته الشرطة في قرية جت. فقد اخترقت رصاصة مطاطية عين الشهيد غرة وتسببت في وفاته. تم تحويل تقرير تشريح جثمانه إلى ماحش في أكتوبر 2000. لقد أقرت لجنة أور أن المشتبه به الرئيسي بإطلاق النار باتجاه المرحوم هو الشرطي راشد مرشد، الذي أطلق رصاصًا مغطى بالمطاط من مسافة قصيرة تصل إلى نحو 15 مترًا، بما في ذلك باتّجاه المرحوم، ومن دون أيّ تبرير بل خلافًا لأوامر الشرطة. لقد أغلقت ماحش الملفّ ضد الشرطي راشد مرشد.
29. كان المرحوم رامي غرة يقف في محطّة وقود خلف سور غطّى الجزء السفلي من جسده. الشرطي راشد مرشد اقترب برفقة شرطي آخر من محطة الوقود التي وقف فيها المرحوم. لم يكن سوى بحوزة الشرطي مرشد سلاح يُطلق منه الرصاص المطاطي. قال الشرطي أبراهام بار في شهادته أمام لجنة أور أنّ مرشد أطلق الرصاص باتجاه المكان الذي وقف فيه المرحوم من دون تحذير مسبق. تم تنفيذ إطلاق النار بتصريح من ضابطه سعيد أبو ريش. وأضاف الشرطي بار أنّ إطلاق النار الذي نفّذه مرشد أدّى إلى الإصابة الوحيدة في موقع قتل المرحوم غرّة، وأنه رأى شخصًا يسقط أرضًا نتيجة لإطلاق النار الذي نفّذه مرشد. وقال بار إنّ ضابط مرشد، أبو ريش، فرِحَ لأن راشد أصاب شخصًا بل أنهم تحدثوا عن ذلك في القاعدة (العسكرية). وكما قال، فالجميع كانوا "مَبْسُوطِين" في أعقاب الحادث. لقد اعترف مرشد أمام لجنة أور بأنه أطلق النار فعلاً باتجاه محطّة الوقود، على الموقع الذي وقف فيه أشخاص خلف السور. واعترف راشد مرشد، أيضًا، بأنه لم يتهدّد حياته أي خطر حين أطلق الرصاص وأنّ الهدف من إطلاق الرصاص كان تفريق المظاهرة. لقد أجرى أعضاء لجنة أور زيارة الى موقع قتل المرحوم غرة وأقروا أنه من موقع وقوف مرشد كان بالإمكان رؤية الجزء العلوي من جسد المرحوم. 
30. إنّ شهادتي مرشد وبار أعلاه، مستخلصات لجنة أور وبلاغ أعضاء اللجنة الذين زاروا موقع الحدث، لم تقنع ماحش بأن الشرطي راشد مرشد هو الذي أطلق الرصاص على المرحوم غرة وهو ما أدى إلى وفاته. إنّ جميع الأدلة تشير الى أنّ إطلاق الرصاص تمّ من قبل مرشد، الذي لم يتهدّد حياته أي خطر. تصر ماحش بأنه لربّما أن شرطيًا آخر أطلق الرصاص من مسافة أكبر. بل أن ماحش تذهب أبعد من ذلك حين تقول إنه حتى لو كان مرشد هو الذي أطلق الرصاص القاتل، فلا مكان لتوجيه التهمة إليه بموجب القانون لأنه لم يكن بمقدوره قياس المسافة من الموقع الذي وقف فيه. إن ماحش تتجاهل حقيقة أنّ المرحوم أصيب في عينه؛ وأن مرشد لم يرَ سوى الجزء العلوي من جسد المرحوم وأنه لم يتهدده أيّ خطر يبرّر إطلاق الرصاص خلافًا لأوامر الشروع بإطلاق النار، نحو الجزء العلوي من جسد المرحوم. على النقيض التام من لجنة أور، تقرر ماحش أن اطلاق النار كان مبرّرًا. لم تأت ماحش ولو بدليل نافذ جديد واحد من شأنه دحض ما أقرته لجنة أور. 
2.10.2000
الشهيد مصلح أبو جراد (أم الفحم)
31. بتاريخ 2.10.2000 قُتل المرحوم مصلح أبو جراد (19 عاماً) نتيجة لقيام قناصة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين بمحاذاة مدينة أم الفحم. وتم تحويل تقرير تشريح جثمانه إلى ماحش في أكتوبر 2000.
32. لقد أشارت الشهادات أمام لجنة أور الى أن وفاة الشهيد أبو جراد كانت نتيجة لإطلاق القناصة للرصاص الحي. وجدت لجنة أور أن إطلاق القناصة للرصاص تم كما يلي: أ. قام ثلاثة قناصة بإطلاق الرصاص الحي في نفس الوقت نحو نفس الهدف؛ ب. لم يسبق إطلاق الرصاص من قبل القناصة أي تحذير للمتظاهرين أو تنبيه بأنه سيتم استعمال الرصاص الحي. لقد أقرت لجنة أور أن اطلاق النار الذي نفذه القناصة لم يكن قانونيًا؛ وأن أسلوب إطلاق النار من قبل ثلاثة قناصة باتجاه هدف واحد هو غير متناسب  مع الخطر المنسوب للمتظاهرين من قبل الشرطة، وأن غياب التحذير قبل قيام القناصة بإطلاق الرصاص إنما يُبرز عدم قانونية إطلاق الرصاص. وعلى النقيض من لجنة أور، فإن ماحش تجد تبريرًا لاستعمال القناصة في أم الفحم بتاريخ 2.10.2000؛ ولإطلاق الرصاص بأسلوب يقوم بموجبه ثلاثة قناصة بإطلاقه باتجاه شخص واحد؛ ولعدم قيام الشرطة بالتحذير قبل إطلاق القنّاصة للرصاص. إن ماحش تبرّر إطلاق القناصة للرصاص استنادًا إلى شهادة د. ش. الذي شكّل شاهد دفاع من طرف أليك رون في لجنة أور. لقد أقرّت لجنة أور بشكل قاطع أنّ أليك رون كان المسؤول عن تفعيل القناصة بتاريخ 2.10.2000 في أم الفحم من دون أن يكون هناك تبرير لذلك، ما أدّى إلى قت الشهيد مصلح أبو جراد وإصابة سبعة أشخاص اخرين. إن ماحش لا تشير إلى حقيقة أن مصدر التبرير الذي منحته لإطلاق القناصة للرصاص هو شاهد تم إحضاره من طرف أليك رون إلى لجنة التحقيق. إنّ ماحش تبرر إطلاق القناصة للرصاص حتى من دون مشاهدة الأشرطة التي توثّق أسلوب إطلاق الرصاص، والذي أبطلته لجنة أور. لقد شاهدت اللجنة تلك الأشرطة. ماحش تتظاهر وكأنها أجرت تحقيقًا حثيثًا في قضية القناصة، في حين أن كل ما فعلته هو إضافة دليل واحد فقط والتوصّل إلى استنتاج مناقض لما توصلت اليه لجنة أور.
الشهيد أسيل عاصلة (عرابة)
33. بتاريخ 2.10.2000 تم إطلاق النار على الشهيد أسيل عاصلة (17 عاماً) من الخلف ممّا أسفر عن قتله. لقد أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق النار لم يكن مبرّرًا ومَحورت الشبهة بارتكاب إطلاق النار في ثلاثة شرطيين لاحقوا الشهيد عاصلة قبل دقائق قليلة من قتله. الشرطيون الثلاثة هم يتسحاق شمعوني، ومن هما تحت إمرته، آفي كراسو وعوفاديا حتان. بتاريخ 3.10.2000 طلبت ماحش من مستشفى الجليل الغربي في نهريا تسريح جثمان المرحوم للدفن. عمليًا، تنازلت ماحش بذلك عن إجراء تشريح للجثمان بعد وقت قصير من الوفاة. وأغلقت ماحش الملفّ ضد المشبوهين.
34. تبيّن المعطيات الجديدة التي تكشّفت من خلال التمعّن في مواد التحقيق أن ماحش توانت بشكل خطير في التحقيق في حدث مقتل الشهيد عاصلة. فمثلاً، لم تحقّق ماحش مع المشتبه بهم الأساسيين سوى في تاريخ 28.6.2005؛ لم تحقّق ماحش في تناقضات جوهرية تكشفت في الإفادات التي قدّمها الشرطيّان كراسو وحتان إلى ماحش، مقابل ما ادّعوه في شهادتيهما أمام لجنة أور؛ كانت الأسئلة التي وُجّهت إلى المشتبه بهما الرئيسيين في فحص جهاز كشف الصدق (البوليغراف) جزئية وغير مستنفدة. فلم يتم سؤال الشرطيين مثلا عما إذا كان الشرطي يتسحاق شمعوني هو الذي أطلق الرصاص. إن غياب هذا السؤال المصيري من فحص البوليغراف يثير شكوكًا واستهجانًا بخصوص دوافع ماحش في التحقيق. إن الشبهات التي تلفّ الشرطي شمعوني تتعزّز إزاء الحقيقة التي تثير القشعريرة التي تكشّفت – وهي رفضه اجتياز الفحص بجهاز البوليغراف، بعد استدعائه ستّ مرّات. بعد الاستدعاء السادس فقط مثل شمعوني لاجتياز الفحص لكنه رفضه في هذه المرّة، فقد اشترط موافقته بأن يوجّه إليه سؤال واحد فقط لا غير. لقد أخفت ماحش عن أعين الجمهور عدم التعاون الصارخ من قبل شمعوني وحقيقة أنّ هذا الأمر من شأنه فقط تعزيز الشبهات ضده. لكن ماحش لم تربط غياب التعاون من قبل الشرطي شمعوني بمسؤوليته. بل على العكس من ذلك، فقد أغلقت الملف ضده. وعدا أفراد الشرطة الثلاثة المذكورين، استدعت ماحش شرطيًا واحدًا فقط ليشهد أمامها. 
الشهيد علاء نصار (عرابة)
أغلقت ماحش الملف من دون إجراء تحقيق
35.  بتاريخ 2.10.2000 أطلق الرصاص من قبل الشرطة على الشهيد علاء نصار (18 عاماً)، فأصيب في صدره وقُتل. بتاريخ 3.10.2000 طلبت ماحش من مستشفى الجليل الغربي في نهريا تسريح جثمان الشهيد للدفن. عمليًا، تنازلت ماحش عن إجراء تشريح للجثمان بعد وقت قصير من الوفاة. لقد أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق النار لم يكن قانونيًا وأوصت ماحش بإجراء تحقيق معمّق في القضيّة. ماحش خلصت إلى أنّه يجب اغلاق الملفّ بحجّة أنّ مقترف الجريمة لم يُعرف.
36. يتبيّن من التمعّن في موادّ التحقيق أنّ ماحش توصّلت إلى استنتاجها من دون إجراء أي تحقيق. فهي لم تحقّق مع أيّ شرطي ولا مع أي مواطن ممن كانوا شهودًا على الحدث. لقد تذرّعت ماحش عند إغلاقها الملف بادّعاء أنه لم يكن هناك تعاون من قبل عائلة المرحوم، التي رفضت إخراج الجثمان من القبر. من غير الواضح بأي شيء كان سيفيد إخراج الجثمان من القبر في الوقت الذي لم يشهد فيه أمام ماحش أي شرطي سواء أكان مشبوهًا بإطلاق الرصاص أو شاهدًا على الحادث، ولا أيّ مواطن، أيضًا. إن حقيقة أن ماحش لم تحقق ولو مع شاهد واحد في هذا الشأن، لم تمنعها من إصدار استنتاجات تفتقر لأيّ أساس وقائعي وقضائي. فالشهيد علاء تعرّض لإطلاق الرصاص، كما ذُكر، في صدره. وخلافا للجنة أور، فإن ماحش تتوصّل إلى استنتاج مفاده أنّه لو كانت الرصاصة التي أصابت المرحوم رصاصة مطاطيّة، فإنّ إطلاق الرصاص كان مبرّرًا. ولو كان الرصاص حيًا فإنّ إطلاق النار لم يكن مبرّرًا. 
37. لقد كانت أمام ماحش وثيقة تشهد على تحقيق ميدانيّ للشرطة يبلغ فيه ضابط قوّات منطقة عرابة، يتسحاق حاي، أنّ ضابطًا من حرس الحدود وشرطيين آخرين جاءوا إلى عرابة وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي باتجاه متظاهرين. لم تحقّق ماحش مع الشرطي يتسحاق حاي سوى بتاريخ 25.8.2005 (في قضية الشهيد أسيل عاصلة) لكنه لم يُسأل بالمرة حول بلاغه الذي ورد في التحقيق الميداني.
38. لقد توانت ماحش، لم تحقق بالمرة وخرجت باستنتاجات بالاستناد إلى فرضيات غير مُسندة، ولا يدعّمها أي دليل. وهكذا، فقد خان محقّقو ماحش ثقة الجمهور وعرضوا أمامه عرضًا ملفقًا وكأن استنتاجاتهم نابعة من تحقيق معمّق ومن أمور نجمت عن التحقيق مع أفراد شرطة، وهذا في حين أنّه لم يشهد أيّ شرطي أمام ماحش بخصوص الشهيد نصار. 
الشهيد إياد لوابنة (الناصرة)
39. بتاريخ 2.10.2000 تم إطلاق النار على الشهيد إياد لوابنة (26 عاماً) في صدره من قبل الشرطة مما أدى الى مقتله. لقد أقرّت لجنة أور أنّ إطلاق النار لم يكن مبرّرًا وأنه لم يتهدّد أفراد الشرطة أي خطر يبرّر إطلاقه. لقد قلصت لجنة أور عدد المشتبه بهم إلى أفراد الشرطة الثلاثة أريه زرغاري (كان بحوزته سلاح يُطلَق منه الرصاص المطاطي)، زئيف فايخنر (كان بحوزته سلاح يُطلق منه الغاز المسيل للدموع) ودنيئيل لدار (وكان بحوزته سلاح يُطلق منه الرصاص الحي). يتبيّن من الشهادات أمام لجنة أور بوضوح أنّه لم يتم إطلاق رصاص حيّ في الموقع الذي سقط فيه المرحوم لوابنة، وإنّما تمّ إطلاق رصاص مطاطيّ فحسب. ويتبيّن، أيضًا، أنّه لم يتهدّد أفراد الشرطة المشبوهين المذكورين الثلاثة أي خطر على حياتهم. ماحش تتوصّل إلى استنتاج أنه لا يمكن التوصل إلى هوية مطلق الرصاص وأنّه حتى لو تم إثبات أن المرحوم قُتل جراء إطلاق رصاص مطاطي، فإنّ إطلاق الرصاص كان مبرّرًا، وذلك على النقيض من مستخلصات لجنة أور.
40. لقد حققت ماحش فقط مع أفراد الشرطة الثلاثة الذين أشارت إليهم لجنة أور. لم تبذل ماحش جهدًا للبحث عن أدلة جديدة ومساعِدة.  كان التحقيق مع الثلاثة سطحيًا، مخففًا وهزيلاً، من دون أية محاولة لمواجهة المشتبه بهم مع معطيات ميدانية أو مع أقوالهم أمام لجنة أور. فمثلاً، الشرطي زرغاري الذي أطلق رصاصًا مطاطيًا والذي كان نظره متجهًا نحو موقع إصابة الشهيد، لم يُسأل بالمرة عن حقيقة أنه أطلق الرصاص من دون تبرير. ماحش تشير في مستخلصاتها إلى أنّ زرغاري قدّم إلى لجنة التحقيق وإلى جامعي المواد بلاغات متناقضة، ومع ذلك فهي لم تقم بمواجهته مع تلك التناقضات.
41. لا تشير ماحش في تقريرها إلى أنّ الشرطي زرغاري، وهو المشتبه به الأساسي، لم يتعاون معها بحيث أنه رفض الخروج مع محققي ماحش إلى موقع القتل. إنّ ماحش لا تستخلص الاستنتاج المطلوب من رفض الشرطي زرغاري التعاون ولا تربط ذلك بمسؤوليته وبتقوية الأدلة ضده. لقد ادّعى زرغاري أمام ماحش أنه لا يذكر إن كان أطلق الرصاص أم لا. وتشير ماحش في تقريرها إلى أن زرغاري يدّعي أنه ليس الوحيد الذي أطلق الرصاص. في المقابل، وأمام لجنة أور، قال زرغاري بوضوح إنه حين أطلق الرصاص باتجاه الحارة الشرقية، موقع وفاة الشهيد لوابنة، لم يكن أيّ أحد آخر يطلق الرصاص. ماحش لا تسأله حول هذه التناقضات في إفاداته.
42. على الرّغم من كل ما سلف، فإنّ ماحش تتوصل إلى استنتاج مفاده أنّ إطلاق الرصاص كان مبرّرًا، على الرّغم من أنه لم يتهدّد حياة أفراد الشرطة أيّ خطر بل إن اصابة المرحوم كانت في الجزء العلوي من جسده، خلافًا للحظر القائم في تعليمات الشرطة. 

الشهيدان وليد أبو صالح وعماد غنايم (سخنين)
43. بتاريخ 2.10.2000 قتل المرحومان وليد أبو صالح (21 عاماً) وعماد غنايم (25 عاماً)  بالرصاص الحي من قبل الشرطة. لقد تم إطلاق النار على المرحوم وليد في بطنه بينما تمّ إطلاق النار على المرحوم عماد في رأسه. بتاريخ 3.10.2000 طلبت ماحش من مستشفى الجليل الغربي في نهاريا تسريح جثمان المرحومين للدفن. عمليًا، تكون ماحش قد تنازلت بذلك عن إجراء تشريح للجثمان بعد وقت قصير على الوفاة. 
44. لقد أقرت لجنة اور أن المشتبه به الرئيسي بإطلاق الرصاص باتجاه المرحومين هو غاي رايف، ضابط شرطة مسجاف في فترة الأحداث. لقد أقرّت اللجنة أن رايف أطلق على المتظاهرين الرصاص الحي وتسبب في وفاة الشهيدين أبو صالح وغنايم بدون مبرّر ومن دون أن يتهدّد الخطر حياته. لقد ظهر أمام اللجنة العديد من الشهود الذين صادقوا على أن رايف هو الذي أطلق الرصاص باتجاه الموقع الذي وقف فيه المرحومان. 
45. لقد صادق الشرطي موسى غدير أمام لجنة التحقيق أنّ رايف كان يقف فوق صخرة حين أطلق الرصاص الحي وأنه هو (غدير) وقف إلى جانبه ومشّط له السلاح. رئيس المجلس الإقليمي مسجاف، إيرز كرايزلر، الذي التقى رايف يوم قتل الشهيدين، شهد أمام لجنة أور بأنّ رايف قال له حينها أنّه كان هناك حادث على تخوم المنطقة الصناعية وهو يشمل جرحى وقتلى. كان هناك شاهدان إضافيان على إطلاق الرصاص الذي قام به رايف والذي أصاب الشهيدين، والشاهدان من سكان سخنين وهما علاء هيبي وحمد أبو صالح، اللذان وُجدا موضع ثقة من قبل لجنة أور، وقد عزّزت شهادتاهما الشبهات ضد رايف.
46. بموجب كل ما ورد أعلاه، وبالإضافة الى أدلة أخرى توصلت لجنة أور إلى استنتاج أنّ رايف هو الذي تسبب بقتل الشهيدين أبو صالح وغنايم. وكذلك الأمر، فقد أقرّت اللجنة أن اطلاق الرصاص لم يكن قانونيًا، أيضًا، لأنّه لم يتهدد حياة رايف أي خطر. 

47. كذلك، وُضعت أمام ماحش أدلة إضافية لم تعزّز سوى من استخلاصات لجنة أور. فالشرطي أحمد نعمة شهد أمام ماحش، بتاريخ 24.8.2004، أنه بعد وقت قصير على قيام رايف بإطلاق الرصاص القاتل، التقى مع الشرطي موسى غدير (الذي مشّط لرايف السلاح). وقد روى الشرطي غدير للشرطي نعمة أن رايف يقول إنه قتل أشخاصًا. إن ماحش لا تولي أيّ اهتمام بأقوال نعمة وتدّعي أنّ غدير ينفيها، وهذا على الرّغم من أنّ الأقوال التي يدلي بها نعمة تتلاءم بالفعل مع الصورة العامة التي رسمها شهود عيان آخرون. 
48. إن كل الأدلة أعلاه لم تكن كافية لماحش لغرض إسناد الشبهات القوية التي تلف رايف. بل على العكس، فإن ماحش تتوصّل إلى استنتاج مفاده أنّه ليس من المؤكّد أنّ رايف هو الذي أصاب المرحومين وقتلهما. من جهة ثانية، فإنّ ماحش تقرّر أنّ غاي رايف هو من أصاب وجرح حمزة أبو صالح لكنها لا تجد أنه من الصواب تقديمه للمحاكمة.
49. وكأن كل ذلك لا يكفي. فماحش قامت بشطب شهادة الشاهد علاء هيبي، الذي وجدته لجنة أور محل ثقة، بسبب تفصيل هامشي شهد بشأنه ولا يندرج ضمن مجال اختصاصه. لقد تجاهلت ماحش شهادة حمد أبو صالح الذي شهد أنه رأى رايف يطلق الرصاص الحي، على الرغم من إقرار لجنة أور بوثوق هذه الشهادة. في المقابل، فإن ماحش لا تسارع الى إقرار أي معطى بخصوص الشرطي رايف ووثوق رواياته في حين أن لجنة أور تثبت أنه لا يقول الحقيقة. ويثير هذا الأمر تساؤلات بخصوص المعايير التي توجّه ماحش في إقرار وثوق الشهود. إن ماحش تدعم ادّعاء رايف بخصوص تواجده أمام خطر هدّد حياته، على الرغم من دحض هذا الأمر بواسطة لجنة أور، ومن دون تدعيم ذلك بأيّ دليل أو مؤشّر كان. 

50. لم تأت ماحش بأي دليل جديد يناقض استخلاصات لجنة أور بخصوص هوية مُطلق الرصاص، وعلى الرغم من ذلك فقد خلصت الى أنّه لربما أن إطلاق النار نُفّذ من قبل قوة أخرى، وهو الاستنتاج الذي رفضته لجنة أور بوضوح. لم تدحض ماحش استنتاجات لجنة أور وفضّلت التوصّل إلى استنتاج مختلف عن استنتاج اللجنة، لاعتبارات تخصّها.
3.10.2000

الشهيد رامز بشناق (كفر مندا)
51. بتاريخ 3.10.2000 تم إطلاق النار على الشهيد رامز بشناق (24 عاماً) في رأسه وقتله برصاص الشرطة. لقد أقرّت لجنة أور أن إطلاق النار تم من قبل الشرطة التي انقضّت على متظاهرين في كفر مندا ورفضت رواية أفراد الشرطة، بأنّ إطلاق الرصاص لم يتمّ من قبلهم. اعتمدت لجنة أور على الشهادات التي أدلى بها، ووُجدت محلّ ثقة، الشاهدان حلمي ورافع بشناق والشاهد مجدي زيدان. أبلغ هؤلاء الشهود اللجنة أن المرحوم بشناق أصيب خلال انقضاض أفراد الشرطة، والتي قام خلالها أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص بكثافة من عدد من الأسلحة باتجاه المتظاهرين، وفي هذه المرحلة أصيب، أيضًا، المواطنان نضال عالم ومحمود حوشان. قامت ماحش بإغلاق الملف. 
52. يبيّن التمعّن في مواد التحقيق أن ماحش توصلت إلى استنتاجها هذا من دون استدعاء أيّ شرطيّ ممّن شاركوا في عمليّة الانقضاض وقدموا شهادات أمام لجنة أور، كأفراد الشرطة يكير أهروني، شلومي بن حيمو، دنيس دفيدوف وأورن تسريكر. إنّ استدعاء أفراد الشرطة لهؤلاء كي يشهدوا أمام ماحش كان بمقدوره إلقاء الضوء على ما وقع وحتى أن يقود إلى شهود آخرين. لقد جمعت ماحش أسلحة 28 شرطيًا من بين 40 (تقريبًا) كانوا متواجدين خلال الحدث، من دون إعطاء تفسير للسبب في أنّ الأمر تمّ بشكل جزئي. فلو جمعت ماحش كلّ الأسلحة لكان في الإمكان على الأقلّ التوصّل إلى الشرطي الذي أصاب محمود حوشان بجراح، لأنّ الرصاصة التي أصابته موجودة بحوزة ماحش. لكن هذه الرصاصة، كما تبيّن، لم تلائم أيًا من الأسلحة الـ 28 التي جمعتها ماحش.
53. لم تستدعِ ماحش أيّ مواطن كي يشهد أمامها، على الرّغم من أنه قد ظهر أمام لجنة أور العديد من الشهود وقدموا شهاداتهم بشأن أحداث كفرمندا، بمن فيهم الشهود المركزيون الثلاثة التي اعتمدت لجنة أور في استخلاصاتها، أيضًا، على شهاداتهم: حلمي بشناق، رافع بشناق ومجدي زيدان.
54. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في اليوم الذي قُتل فيه الشهيد بشناق، تواجد غاي رايف في كفرمندا واستخدم السلاح الحي. رايف نفى ذلك بشدة أمام لجنة أور، لكن اللجنة أقرّت، وفقًا لمجمل الأدلة التي وُضعت أمامها، أنه يمكن الإقرار بأن غاي رايف قام فعلاً بإطلاق النار في الهواء في حين أنه لم يكن هناك مبرّر لذلك. إنّ اللجنة تدعّم استخلاصاتها بشهادات أفراد الشرطة دفير شطريت، عوني عطالله، دافيد أنكونينا، أورن تسريكر، رون ليفي وغيرهم. إنّ استخلاصات لجنة أور تتحدث بحدّ ذاتها وتشير إلى عمل غير قانوني قام به الشرطي رايف. هذا الأمر يستدعي المباشرة بالتحقيق ضد رايف في هذه المسألة، بشبهة استخدام السلاح بشكل متقاعس وغير مبرّر. لم تكلف ماحش نفسها عناء توجيه ولو نصف سؤال إلى رايف ولا إلى بقية أفراد الشرطة الذين شهدوا أمام لجنة أور، بخصوص هذا الحدث.
الشهيد محمد خمايسي (كفر كنا)
أغلقت ماحش الملف من دون إجراء تحقيق
55. بتاريخ 3.10.2000 تم إطلاق النار على الشهيد محمد خمايسي (19 عاماً)، من سكان كفركنا، في ركبته برصاص الشرطة الحي وتوفّي في اليوم التالي. تمّ تشريح جثمان الشهيد في معهد التشريح الطبي في أبو كبير. لم تنجح لجنة أور في إقرار ما إذا كان إطلاق الرصاص من قبل الشرطة هو ما أدّى إلى وفاة الشهيد خمايسي، لكنها أكدت مع ذلك، وفقًا للأدلة الماثلة أمامها ومجمل الملابسات، على أنّه لا يمكن نفي إمكانية أن إطلاق الرصاص الفتاك نحو الشهيد تمّ من قبل الشرطة. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة أن تحقّق ماحش بعمق في القضية من أجل كشف الحقائق كما هي. لم تُجرِ ماحش أي تحقيق وأغلقت الملف بحجة "عدم وجود جناية"، مما يعني أن ماحش لم تطبق توصية لجنة أور.
56. إن ماحش تقوم بعرض صورة الأحداث في تقرير صادر عنها، وكأن استخلاصاتها تستند إلى التحقيق الذي أجرته بنفسها. وكما سبق الذكر، فإنّ ماحش لم تقم بإجراء أيّ تحقيق، فلم تستدعِ لتقديم الشهادات أي شرطيّ ممن كانوا في موقع قتل الشهيد ولا أيًا من المواطنين الذين تواجدوا هناك حينئذ. والأخطر من ذلك: إن ماحش تتوصل إلى استنتاج مفاده أنّه يجب إغلاق ملف التحقيق بالاستناد إلى شهادات شهود لم يدلوا بشهاداتهم أمامها وإنما أمام لجنة أور. وبخصوص اثنين من الشهود من كفركنا، تدّعي ماحش أنه لا يمكن الوثوق بشهادتيهما، وهذا من دون أن تكلّف نفسها عناء استدعائهما للادلاء بشهادة أمامها. من ناحية أخرى، بالنسبة لشاهد آخر هو شرطي يدعى رافي كوهين، فتفضّل ماحش أن تصدّق الروايات التي قدمها أمام لجنة أور على الرغم من أن هذا الشاهد غيّر ثلاث مرات رواياته التي قدمها للجنة أور ولجامعي المواد من قبلها. إن التغييرات والتناقضات في روايات الشرطي كوهين لم تدفع ماحش إلى استدعائه للتحقيق أمامها لاستكشاف مدى مصداقيته بشكل مباشر، بل إن ذلك لم يمنعها حتى من تبنّي روايته التي لم تقم هي بتوثيقها، بخصوص الأحداث التي وقعت في المساء نفسه في كفركنا، بما في ذلك مسألة ملابسات إصابة الشهيد خمايسي. 
57. اضافة الى كل ما ذكر، فالشرطي رافي كوهين والشاهد بهجت خمايسي (شقيق الشهيد) شهدا أمام لجنة اور بأنّ أفراد الشرطة الذين تواجدوا في موقع إصابة الشهيد كانوا يحملون أسلحة مع مناظير. كان من المفروض ان تثير هاتان الشهادتان الشبهة لدى ماحش بأنّ إطلاق النّار الذي تم في كفركنا كان من قبل قناصة – وهو ما يستوجب تحقيقًا فوريًا في المسألة. إنّ ماحش لم تولِ أي اهتمام لهذه الأقوال الخطيرة التي وردت أمام لجنة أور. بالإضافة إلى ذلك، فقد عُرضت أمام ماحش وثائق تشتمل على تفاصيل حول أفراد شرطة كانت بحوزتهم أسلحة حيّة مثل رافي كوهين، ايال ايتا، شاي تمير، حاييم أزراد، دافيد تسيطرون وايرز طوبالي. لم تستدع ماحش أيا من أفراد الشرطة هؤلاء للتحقيق واستيضاح حقيقة الأمر معهم. 
8.10.2000

الشهيدان وسام يزبك وعمر عكاوي (الناصرة)
أغلقت ماحش الملف من دون اجراء تحقيق
58. بتاريخ 8.10.2000 قُتل الشهيدان وسام يزبك (25 عاماً) وعمر عكاوي (42 عاماً) في الناصرة، في منطقة مفترق المركز التجاري ("الكانيون"). تم إطلاق النار على المرحوم يزبك في رأسه من الخلف برصاص الشرطة الحي، حين وقف مع آخرين في سلسلة بشرية في محاولة لصدّ متظاهرين إلى الخلف ومنع الاحتكاك مع الشرطة. لقد قرّرت لجنة أور أنّ إطلاق النار لم يكن مبرّرًا وتمّ بشكل مخالف للقانون. تم إطلاق النار على الشهيد عكاوي في صدره، وقررت لجنة أور أنه يمكن طرح إمكانية أنه أصيب برصاص الشرطة الحي. في الحدث نفسه، أصيب سكان عديدون من الناصرة في الأجزاء العلوية من أجسادهم وبالرصاص الحي أيضًا، بينهم أحمد عبد الخالق، إبراهيم كريّم، شوكت لوابنة، فادي أبو ناجي وسميح شتيوي. لقد أقرّت لجنة أور أن إطلاق النار الذي تمّ كان غير قانونيّ ولم يكن أي خطر يبرّره. وبناء على ذلك، قرّرت لجنة أور تحويل استكمال التحقيق إلى ماحش لغرض القيام بتحقيق معمّق. إنّ ماحش لم تحقق على الرغم من توصية لجنة التحقيق بالقيام بذلك.
59. على الرّغم من مستخلصات لجنة أور الواضحة والشهادات الكثيرة التي دعّمت هذه المستخلصات، فإنّ ماحش أغلقت الملفات من دون إجراء أي تحقيق ومن دون استدعاء أي شرطي أو مواطن ممن تواجدوا خلال الأحداث ليشهد أمامها. والأنكى من ذلك: تعرض ماحش في تقريرها عرضًا ملفقًا كما لو أنها أجرت تحقيقًا من جانبها. إنّ ماحش لم تستدعِ أيّ شرطيّ أو مواطن من هؤلاء الذين كانوا في موقع القتل والإصابات للتحقيق أمامها. كما أنّها لم تجمع أيّة قطعة سلاح من تلك التي استخدمها أفراد الشرطة في موقع المخالفات التي نفّذت على أيدي الشرطة.  

60. تحدد ماحش، من دون أن تحقّق، أنه شارك في الحادث أكثر من 220 من أفراد الشرطة وعليه سيكون من الصعب الوصول إلى أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، لكنها لم تحاول حتى تحديد أفراد الشرطة هؤلاء. يجدر الذكر أن ادعاء ماحش هذا باطلٌ، إذ في كل ما يتعلق بالشهيد وسام يزبك والمدنيين الخمسة سالفي الذكر الذين جُرحوا، فقد قصرت لجنة أور شبهات القتل على 20 من أفراد الشرطة الذين من الممكن استدعاؤهم بسهولة للتحقيق. والحديث يدور عن أفراد شرطة وقفوا في الصفّ الأمامي للشرطة وشرعوا بإطلاق النّار على المتظاهرين بشكل متواصل لإنهاء التفاوض بين منتخبي الجمهور العربي وبين الكولونيل موشيه فلدمان من قبل الشرطة. لقد كانت لدى ماحش عبوة ذخيرة من موقع الأحداث، لكنّها لم تكلّف نفسها عناء فحصها.
61.  لقد حدّدت لجنة أور بشكل قاطع أنّ فلدمان، قائد شرطة المروج في وقت الأحداث، هو الذي أصدر أمر الشروع بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين في الحادث نفسه. وشهد أمام اللجنة اللفتينانت (شو؟!) كولونيل ألكس دان، الذي أبلغ أن فلدمان كان في الصف الأمامي وأصدر أمر الشروع بإطلاق النار. وتصل ماحش إلى خلاصة معكوسة عن خلاصة لجنة أور وتحدد أنّ فلدمان لم يصدر الأمر غير القانوني بالشروع بإطلاق النار، وذلك من دون أن تحقق ماحش معه في ذلك. وفي التحقيق الذي أجري لفلدمان أمام ماحش لم يُسأل أبدًا عن الحدث بتاريخ 8.10.2000 الذي قتل خلاله اشهيدان يزبك وعكّاوي وجرح آخرون سواء من الرّصاص الحيّ أو من الرصاص المطاطي. 

62.  بالإضافة إلى ذلك، وجهت لجنة أور نقدًا لفلدمان، لامتناعه، بعد الحدث القاسي الذي سبق وصفه والذي كان مشاركًا فيه، عن إجراء تحقيق ميداني منظّم، خلافًا للأوامر والأنظمة الملزمة في الشّرطة وخلافًا لما يلزم القيام به في ملابسات الحدث. وبدلاً من ذلك فقد رافق فلدمان عن كثب التحقيق في الحدث الذي وقع في مفترق المركز التجاري في يوم 8.10.2000، لا بل وجه تعليمات للمحققين الذين تحت إمرته، وذلك من خلال وجود تناقض مصالح شخصية، بكونه ضالعًا شخصيًا في الحدث المذكور كقائد قوات الشرطة في الموقع. إنّ النقد الشديد الذي وجهته لجنة أور إلى فلدمان لم يدفع بماحش إلى سؤاله في التحقيق معه أمامها بشأن هذا الموضوع، وكأنّ شيئًا لم يحدث.
المستخلصات
1. انتهكت سلطات تطبيق القانون، وفي مقدمتها ماحش، مبدأ سلطة القانون، بعدم قيامها بواجبها المرسّخ في القانون والقاضي بفتح تحقيق فوريّ في أكتوبر 2000 في ما يتعلق بالأحداث التي قتل فيها الشبان العرب الثلاثة عشر وجرح فيها مئات المواطنين نتيجة لإطلاق النار غير القانوني الذي نفّذه أفراد الشرطة. إنّ هذا القصور هو بالغ وخطير أخذًا بالاعتبار العدد الكبير من حوادث القتل، والذي كان من المفروض أن يلزم، بحدّ ذاته، سلطات تطبيق القانون بالعمل بشكل فوريّ. 

2. إنّ هذا القصور يبعث برسالة لعموم الجمهور، مفادها أنّ إزهاق حياة المواطنين العرب ليس بمثابة "شأن يخصّ الجمهور"، والذي بسببه من اللائق حتّى فتح تحقيق ما. 

3. لم ينتهِ القصور عند حدّ عدم التحقيق في حوادث القتل فورًا وبمحاذاة أكتوبر 2000، وإنّما تواصل أيضًا بعد نشر تقرير لجنة أور. فقد أشارت معطيات تقرير لجنة أور، بشكل لا يقبل التأويل، إلى أنّ بعض أفراد الشرطة وضباطهم ارتكبوا مخالفات جنائيّة خطيرة للغاية. ومع ذلك، لم تتّخذ ماحش أيّ إجراءات. مثلاً: الاستخدام غير القانوني للقنّاصة الذي أدّى إلى قتل مواطنين وجرح المئات استدعى التوقيف الفوريّ لأفراد الشرطة المتورّطين في الأمر، وفي مقدّمتهم أليك رون، وفتح تحقيق جنائيّ ضدّهم ومحاكمتهم بشكل عاجل جدًّا. 

4. انتهك المحقّقون في ماحش ولم ينفّذوا أمرًا صادرًا عن لجنة تحقيق رسميّة، والتي أمرتهم بفتح تحقيق جنائيّ معمّق في حوادث القتل. ولم ينته الأمر عند حدّ قيام ماحش بإجراء تحقيقات سطحيّة، غير جديّة ومعطوبة فحسب، وإنّما عدم قيامها بأي تحقيق وعدم جمعها لأية شهادات أو معطيات في خمس من حالات القتل (أحمد جبارين، علاء نصار، محمد خمايسي، وسام يزبك وعمر عكّاوي). إنّ كشف هذه الحقيقة يكفي لكي يؤكّد أنّ ماحش ضللت الجمهور، استخفّت بأوامر لجنة التحقيق الرسميّة، خانت ثقة الجمهور وانتهكت واجب الأمانة. 

5. إنّ الموقف القيميّ للمحققين في ماحش تجاه السكّان العرب لا يتضح فقط من خلال المستخلصات غير القانونية (لا ادري لماذا حسن استعمل كلمة كيتسوني او كيتسونيوت. لا تدل هذه الكلمة على أي معنى) لتقرير ماحش، وإنما من نقطة الانطلاق المعيارية التي يستند إليها التقرير. إنّ تقرير ماحش يعاين اعتبارات أفراد الشرطة في مسألة الشروع بإطلاق النار ضدّ المواطنين العرب وفق الإطار المعياريّ الساري على جيش يقف في حالة حرب أمام عدوّ وليس أمام مواطنين. إن هذا الفهم القيمي، الذي يرى في المواطنين العرب عدوًّا، يفسّر كلاً من قصورات ماحش بخصوص فتح تحقيق فوريّ في موضوع قتل المدنيين العرب، والتبريرات والدفاعات التي قدمتها ماحش لإطلاق النّار ولاستخدام القناصة. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا يتناقض تقرير ماحش، بشكل جذريّ، مع مستخلصات لجنة أور. 

6. إنّ كلاً من مديري ماحش، بمن فيهم عران شندر الذي شغل منصب رئيس ماحش في أكتوبر 2000، والمحققين في ماحش، لم يرسّخوا توصيات لجنة أور التي أقرّت أنه: 

"... من المهمّ العمل من أجل استئصال ظواهر الآراء المسبقة السلبيّة التي تكشّفت أيضًا لدى قادة شرطة كبار ومُقدّرين تجاه الوسط العربيّ. إنّ الشرطة ملزمة بأن ترسّخ لدى أفراد شرطتها الفهم بأنّ الجمهور العربيّ عمومًا ليس عدوّهم، وبأنّه لا تجب معاملته كعدوّ." 
7. يشكّل تبنّي مستخلصات تقرير ماحش أو أيّ أجزاء منه بحدّ ذاتها مسًّا غير قانونيّ، سواء أكان بكرامة القتلى أو بحقوق عائلاتهم، اللواتي يحقّ لها أن تتمّ محاكمة قاتلي أبنائها. 
8. إنّ معطيات هذا التّقرير مقدّمة، أيضًا، للمستشار القضائي للحكومة، السيّد مناحم مزوز. ونحن نطالبه، بناءً عليها، بفتح تحقيق فوريّ بالقصور المتطرّف لماحش منذ أكتوبر 2000، وكذلك بأن يوقف عن العمل، فورًا، كلّ المسؤولين عن هذا القصور في ماحش، وفي مقدّمتهم عران شندر، الذي كان مدير ماحش في أكتوبر 2000. كذلك، فإنّنا نطالب المستشار القضائيّ للحكومة بتقديم لوائح اتهام، بشكل فوريّ، ضدّ أفراد الشرطة المسؤولين عن قتل وجرح مواطنين عرب في أكتوبر 2000، كما جاء تفصيل ذلك في معطيات هذا التّقرير. إنّ الحقّ في الحياة والحق في سلامة الجسد للمواطنين العرب يُلزمان سلطات تطبيق القانون باتّخاذ خطوات فوريّة من أجل حماية هذين الحقّين.
كاتب التقرير هو الحامي مروان دلال. المحاميان حسن جبارين وعبير بكر ساهموا بكتابة بعض أجزاء التقرير. المحامية اورنا كوهن أعطت ملاحظاتها على مسودة التقرير، وران شابيرا نقحها. فتحية حسين ساهمت في انتاج التقرير.
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